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  تقييم فاعلية الأحكام الخاصة بالملكية الشائعة في القانون الأردني

  
  *عبدالناصر زياد هياجنه وأحمد علي العويدي

  

  صـلخم
ن تُثير الملكية الشائعة العديد من التحديات القانونية التي تظهر جلياً من الأحكام القانونية التي يضعها المشّرع لتنظيم هذا النوع م

تعرض هذا البحث أهم الأحكام القانونية الناظمة للملكية الشائعة في القانون الأردني فيما يخص إدارة المال وقد اس. الملكية
الشيوع والتصرف فيه، وكذلك أحكام إزالة الشيوع وقارنها بنظيراتها في القوانين العربية بهدف تقييم كفاءة أحكام القانون 

مجموعة من النتائج فيما يخص كفاءة وفاعلية الأحكام الأردنية وعرض وقد توصل البحث إلى . الأردني في هذا الشأن
  . لمجموعة من الاقتراحات التي من شانها تحسين كفاءة الأحكام

  .الملكية الشائعة، القانون المدني الأردني، فاعلية الأحكام القانونية: الكلمات الدالة
  

  المقدمــة
  

وقد أولاه . هميةًيعتبر حق الملكية أكثر الحقوق العينية أ
المشّرع الأردني عنايةً كبيرة تمثلت في تنظيم أحكام الملكية 
وسلطات المالك، وبيان أنواعها العادية والشائعة، وأسباب 
اكتسابها، كما أفرد الدستور الأردني نصاً خاصاً لحماية حق 

ونظراً لأهمية هذا الحق ولما تثيره الملكية الشائعة . الملكية
نونية فقد وجدنا ان يكون تقييم كفاءة الأحكام من مشكلات قا

القانونية الخاصة بالملكية الشائعة في القانون الأردني 
  . موضوعاً لهذه الدراسة

على أنه يجب الإشارة إلى أن المقصود من هذه الدراسة 
ليس بحث الأحكام القانونية الخاصة بإدارة المال المملوك 

ى سياسة المشرع على الشيوع، وإنما تسليط الضوء عل
الأردني في التعامل مع حالة الشيوع في الملكية، بهدف تحديد 
توجهات وأهداف المشرع الأردني في هذا المجال، وبيان 
مدى كفاءة الأحكام القانونية المتعلقة بالملكية الشائعة 

  . واستجابتها لهذه التوجهات والأهداف
ملكية وقد اقتضى إجراء هذا التقييم التعرض لمفهوم ال

الشائعة وبيان توجهات المشرع الأردني حيالها، ثم جرى 
استعراض بعض الأحكام القانونية الخاصة بالملكية الشائعة 

وعلى وجه . لبيان مدى فاعليتها في تحقيق أهداف التشريع
الخصوص تلك الأحكام الخاصة بحق الشريك في المال 

 ل المملوك على الشيوع في التصرف بحصته الشائعة حيث

احظت الدراسة خروج المشرع على بعض القواعد المستقرة 
كما بحثت الدراسة بعض الأنظمة . في القانون المدني

ة والشفعة لبيان ما أية الخاصة بالملكية الشائعة كالمهاالقانوني
فيهما من خروج على القواعد العامة أحياناً أو تناقض مع 

ا أوضحت كم .أهداف التشريع، أو صعوبات في التطبيق
الدراسة تناقض بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالملكية 
الشائعة مع توجهات المشرع الأردني حيالها كإجازة اتفاق 
الشركاء على إعادة المال المقسوم شائعاً وإجازة الاتفاق على 

  . إرجاء القسمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات
إليها  وبعد عرضها لمجموعة من النتائج التي توصلت

الدراسة، أوردت بعض الأفكار والتصورات التي ربما 
يستعين بها المشرع الأردني عند إعادة النظر في الأحكام 

  . الخاصة بالملكية الشائعة
  

  التعريف بالملكية الشائعة:المبحث الأول
يقصد بالملكية الشائعة الحالة التي يكون فيها المال مملوكاً 

من القانون المدني  1030ادة وقد نصت الم. لأكثر من مالك
مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل : " الأردني على أنه

وارث، إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك 
دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع 
وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير 

  . "ذلك
  بين الرغبة والحتمية: وجود الملكية الشائعة: المطلب الأول

تنشأ الملكية الشائعة عن ذات الأسباب التي تنشأ عنها 
ولقد نظم المشرع الأردني . )1("غير الشائعة"الملكية العادية 

من ) 1197 - 1076(أسباب اكتساب حق الملكية في المواد 
تاريخ استلام البحث. كلية الحقوق، الجامعة الأردنية ∗

 . 6/9/2010، وتاريخ قبوله 21/3/2010
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  .القانون المدني
ن حتمياً في بعض وإن كا -ولعلَ وجود الملكية الشائعة 

، ينافي النزعة الفردية لدى الإنسان ورغبته في )2( -الحالات
ومع . ان يستأثر بملكية الأعيان والأموال وحيداً بلا مشارك

ذلك، فيجوز وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني أن تنشأ 
ملكية شائعة بتصرف قانوني إرادي كالعقد أو الوصية، كما 

ن أو أكثر عيناً معينةً على أن يكونوا لو اشترى شخصا
شركاء فيها أو باع شخص جزءاً من ماله لشخصٍ أو أكثر 
ليكونوا شركاء فيه على الشيوع، أو أوصى شخص بعينٍ أو 
مالٍ لأكثر من شخصٍ على أن يكونوا شركاء فيه على 

على أن الميراث يكاد يكون السبب الأكثر شيوعاً .الشيوع
   .)3(ائعةلنشوء الملكية الش

توجهات المشرع الأردني إزاء الملكية : المطلب الثاني
  الشائعة

يبدو موقف المشرع الأردني من وجود الملكية الشائعة 
وتنظيمها متردداً، فتارةً يبدي المشرع عدم ترحيبه ببقاء حالة 
الشيوع من خلال رغبته في تسهيل إزالة الشيوع رضاءً أو 

ماً توحي بترحيبه بوجود وتارةً تجده ينظم أحكا ،قضاءً
الشيوع وحتى بإستمراره كما في الأحكام الخاصة بملكية 

  . الأسرة
ففي معرض بيان عدم رغبة المشرع الأردني في بقاء 
الملكية شائعةً، يمكن ملاحظة أحكامٍ ومبادرات تشريعية تدل 
بوضوحٍ على موقف المشرع الأردني غير المرحب باستمرار 

نزاعٍ يعيق استقرار المعاملات المدنية  الشيوع لما فيه من
ويهدد حالة الوئام بين الشركاء في المال المملوك على 

وكذلك الصعوبات العملية والقانونية التي تحيط  .الشيوع
بإدارة المال المملوك شيوعاً والانتفاع به بما يعود بالنفع على 

ويتجلى هذا التوجه التشريعي . الشركاء والمجتمع بوجه عام
  :فيما يلي
أجاز المشرع الأردني اتفاق الشركاء على إزالة : أولاً

  .الشيوع فيما بينهم بقسمة المال المملوك على الشيوع
أجاز المشرع الأردني لأي شريك في المال : ثانياً

المملوك على الشيوع طلب إزالة الشيوع بصرف النظر عن 
أو  مقدار حصته في المال الشائع، ودون إشتراط وجود سببٍ

من القانون  1040حيث قضت المادة . مبررٍ لهذا الطلب
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى،  "المدني الأردني بأنه

يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي 
  .)4(" شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية

أناط المشرع الأردني بمحاكم الصلح اختصاص : ثالثاً
دعاوى إزالة الشيوع بصرف النظر عن قيمة المال  النظر في

المملوك على الشيوع، وسكت عن تحديد الإختصاص 
صراحةً في أية دعوى تتعلق بالمال الشائع كدعوى المهايأة 
ودعوى الطعن بقرار الأغلبية فيما يتعلق بإدارة المال الشائع 
إدارة تخرج عن إعمال الإدارة المعتادة، ومعلوم أن محكمة 

لبداية بما لها من ولاية عامة، تختص بالنظر في جميع ا
الدعاوى التي لم يعط الاختصاص بالنظر فيها لمحكمة 

ولما كان التقاضي أمام محاكم الصلح لا يحتاج إلى . أخرى
ما دامت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف  توكيل محامٍ

ولما كان التوزيع الجغرافي لمحاكم الصلح أوسع ، )5(دينار
نتشاراً من محاكم البداية فيمكن الكشف عن رغبة لدى ا

  . )6(المشرع بتسهيل وزيادة فرص إزالة الشيوع
لم يجز المشرع الأردني تزامن دعويي إزالة : رابعاًَ

الشيوع والمهايأة، وتعرف المهايأة بانها قسمة منافع المال 
وهي إما ان تكونَ مهايأة زمانية . المملوك على الشيوع

ب فيها الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدةً يتناو
تتناسب مع حصة كلٍ منهم، أو أن تكون مهايأة مكانيةً بحيث 

وقد تكون  .)7(ينتفع كل شريك بجزء معينٍ من العين المشتركة
المهايأة رضائية بإتفاق الشركاء أو قضائية بحكم المحكمة، 

هايأة هي على أن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الم
محكمة البداية وفقاً للقواعد العامة في الإختصاص القضائي 

قانون أصول المحاكمات المدنية  من 30حيث نصت المادة 
لسنة  14المعدل بالقانون رقم  1988لسنة  24الأردني رقم 

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في " على انه  2001
أخرى بمقتضى  الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة

  . )8(..."أي قانون نافذ المفعول
إجاز المشرع ما أصطلح على تسميته بقسمة : خامساً

التصفية كوسيلة لإزالة الشيوع عندما تأبى طبيعة المال 
المملوك على سبيل الشيوع القسمة العينية، أو عندما تمنع 

  . )9(الأحكام القانونية إفراز المال المملوك على الشيوع
أقر المشّرع حق الشفعة للشريك في المال الشائع : سادساً

حق تملك "فقط وفق آخر التعديلات القانونية، ويقصد بالشفعة 
العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه 

ومن الواضح أن حصر الشفعة في . )10("من الثمن والنفقات
يعية الشريك في المال الشائع فقط ينطوي على رغبة تشر

 بإزالة الشيوع أو بإنقاص عدد الشركاء في المال الشائع كحد
  . )11(أدنى

  
تقييم فاعلية الأحكام الخاصة بالملكية : المبحث الثاني

  الشائعة في القانون الأردني
عندما يراد تقييم كفاءة الأحكام القانونية المتعلقة بالملكية 
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الحكم الشائعة في تحقيق الأهداف المتوخاة من وضعها، و
على مدى انسجامها مع توجهات المشرع حيال الشيوع في 

  :الملكية يمكن رصد الملاحظات التالية
مخالفة المشرع لبعض القواعد المستقرة في (: المطلب الاول

القانون المدني في معرض تنظيم إدارة المال الشائع أو 
   )التصرف بالحصة الشائعة

ورد المشرع في معرض محاولته تنظيم حالة الشيوع، أ
الأردني مجموعةً من الاحكام التي قصد بها تنظيم إدارة المال 

ولكن هذه . الشائع، أو تنظيم حق الشريك في المال الشائع
الأحكام انطوت على مخالفة لبعض القواعد المستقرة في 

  .القانون المدني وسنعرض تالياً لأبرز هذه الأحكام في فرعين
  ة بإدارة المال الشائعالقواعد الخاص: الفرع الأول

الأصل أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء 
وكقاعدة عامة، قضى المشّرع أن رأي أغلبية . )12(مجتمعين

الشركاء يكون ملزماً لجميع الشركاء فيما يتعلق بإدارة المال 
على أن تُحسب الأغلبية على أساس " إدارةً معتادة"الشائع 

ه الأغلبية إذا كان القرار الخاص الحصص الشائعة وتتحقق هذ
على الأقل % 51بالإدارة قد صدر عن الشركاء الذين يملكون 

، وقد تتوافر هذه الأغلبية فيما دون هذه )13(من المال الشائع
النسبة إذا تفرقت أراء الشركاء إلى اكثر من رأيين، حيث 
تعتبر الأغلبية متحققة في رأي الشركاء الذين يملكون أكثرية 

  . صص في مجموع المال الشائعالح
وقد أجاز المشرع للشركاء أن يتفقوا على نظامٍ خاصٍ 
لإدارة المال الشائع وأن يعينوا شخصاً أو أكثر لتولي تلك 

وقد يكون مَن يتولى إدارة المال الشائع من بين . الإدارة
كما  .الشركاء أنفسهم أو من الغير وفق ما يتفق عليه الشركاء

لأحد الشركاء أن يتولى إدارة المال الشائع أجازالقانون 
واعتبره وكيلاً في ذلك عن باقي الشركاء شريطة عدم 

من  2كما أجازت الفقرة . اعتراض باقي الشركاء على ذلك
من القانون المدني الأردني أن يطلب أحد  1034المادة 

 أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال الشركاء أو أكثر من المحكمة
  .)14(راً للمال الشائعوأن تعين مدي

ويلاحظ أن المشرع قدر إمكانية عدم اتفاق الشركاء على 
 إدارة المال الشائع أو تعيين مدير يتولى إدارة المال الشائع
فلجأ إلى أحكامٍ خاصة تنظم إدارة ذلك المال مفرقاًَ في هذا 
الصدد بين نوعين من أعمال الإدارة ومعتمداً على ما يمكن 

من خلال إعطاء مَن " الديمقراطية الإقتصادية "وصفه بـ 
يمكلون أغلبية المال الشائع إدارته رغماً عن إرادة باقي 

أما ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة للمال . الشركاء
الشائع فقد اشترط المشرع أن يتم ذلك بموافقة مَن يملكون 

على الأقل من المال الشائع وذلك في سبيل تحسين % 75
التغييرات الأساسية نتفاع بالمال، فلهؤلاء أن يقرروا من الا

  .والتعديل في الغرض الذي أعد له
 وقد اشترط المشرَع في هذه الحالة، أن يقوم الشركاء ممَن
يحق لهم تولي أعمال الإدارة غير المعتادة للمال الشائع 

 اعذارٍ"ـبو بقرارهم في هذا الشأن باقي الشركاء بإبلاغ
خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة  نولمَ". رسمي

، وذلك للإعتراض على قرار خلال شهرين من تاريخ التبليغ
الأغلبية، وللمحكمة المختصة أن ترفض قرار الأغلبية أو 

أن تقرر ما تراه توافق عليه، فإن وافقت على القرار فلها 
أن تقرر إعطاء  ،خاص مناسباً من التدابير ولها بوجه

له ن الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق المخالف م
  .)15(من التعويضات

ومما يلاحظ على هذه الاحكام أن الأغلبية المعتمدة سواء 
فيما يتعلق بأعمال الإدارة المعتادة أو غير المعتادة هي أغلبيةٌ 

قوامها الحصص التي يملكها مَن يحق لهم تولي " اقتصادية"
ذه الأغلبية قد تتحقق في شريك تلك الإدارة، ومعلوم أن ه

على الأقل من المال الشائع وكذلك % 51واحد إذا كان يملك 
على الأقل، فعندئذ % 75الحال فيما لو ملك أحد الشركاء 

يحق له تولي أعمال الإدارة المعتادة وغير المعتادة على ما 
ولم يشر المشرع الأردني إلى منع . فيها من خطورة وأهمية

من الانفراد بإعمال الإدارة المعتادة أو غير  أي شريك
المعتادة فيما أذا تحقق الأغلبية المشترطة في حصصه على 

ي ف" قضت بأنه  عكس الكثير من الشريعات العربية التي
 الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في

 فلا تتوفر الأغلبية في ،الإدارة غير المعتادة أو التصرف
  . )16("دةبلغت حصته في الما شريك واحد مهما

على أن صعوبة الوضع المترتب على أحكام الإدارة 
المقررة سابقاً قد يكون مقصوداً بهدف حفز الشركاء على 
المطالبة بإزالة الشيوع وهو أمر يتماهى مع أحد أهم أهداف 
المشرع في هذا المجال، لكنه لا يضمن استقرار التعامل ولا 

الوئام بين الشركاء، بل قد يجعل من دعوى إزالة  يشجع
  . )17(الشيوع وسيلةُ للمناكفة بين الشركاء

  التصرف في جزء مفرز من المال الشائع : الفرع الثاني
من القانون المدني الأردني على ما  1031نصت المادة 

لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في  -1 "يلي 
من باقي شركائه بشرط الا يلحق حصته كيف شاء دون اذن 
  .ضررا بحقوق سائر الشركاء

جزء مفرز من المال : واذا كان التصرف منصبا على -2
الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف 
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انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي 
آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه 

جهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ي
  ".حين العقد، فله الحق في ابطال التصرف ايضا

وبتحليل ما ورد في هذا النص من أحكام، يمكن إيراد 
  : الملاحظات التالية

في  –استخدم المشرع في الفقرة الاولى لغةً توحي : أولاً
شائع في بإطلاق حق الشريك في المال ال -معظم عباراتها

التصرف بحصته، وأورد كلمات تتضمن إيحاءً لغوياً واسع 
دون إذنٍ من باقي " ، وعبارة "كيف شاء" الدلالة كعبارة 

ولولا استدراك المشّرع في آخر الفقرة بإشتراط إلا ". شركائه
ضرراً بحقوق سائر "يلحقَ تصرف الشريك في حصته 

لاق حق الشريك لكان الإيحاء اللغوي للنص يفيد إط" الشركاء
من كل قيد، الأمر الذي لا يتوفر حتى للمالك على ما يملكه 

فالمال . "ملكية فردية فضلاً عن المالك في الملكية الشائعة
الشائع لا يعد مملوكاً كله ملكية تامة للشريك ولكن ملكه يكون 

، وهو بالتالي لا يحق له التصرف )18("بمقدار حصته الشائعة
ن تصرف الشريك في المال الشائع قبل ذلك أ. بغير حصته

حتى ولو كان  -القسمة في أي جزء من أجزاء المال الشائع
أي مستقلاً بكيانه المادي عن غيره، يكون  -ذلك الجزء مفرزاً

  .)19(واقعاً على ما يملك وما يملك غيره
إن إجازة تصرف الشريك في حصته دون إذن باقي : ثانياً

ه ولا يخدم غرض المشرع في الشركاء ليس واقعاً في محل
تحقيق الوئام بين جميع الشركاء مما يسهل إدارة المال 

  الشائع، أو يسير بالشيوع إلى الإنقضاء وذلك من زاويتين
فإذن الشركاء سيدرأ عن الشريك المتصرِف شبهة 

لن  -أي الشركاء –الإضرار بحقوق سائر الشركاء، لأنهم 
صته بشكلٍ يلحقُ ضرراً يعطوا إذناً للشريك للتصرف في ح

ومن جهة أخرى فإن الإذن المسبق . هذا من جهة. بحقوقهم
من الشركاء للشريك قد يحيل التصرف فيما بين الشركاء 
أنفسهم من خلال إقدام أحد الشركاء أو بعضهم أو جميعهم 
على شراء الحصة الشائعة للشريك الراغب في التصرف 

ل عدد الشركاء في المال مثلاً، الأمر الذي يساعد على تقلي
الشائع أو قد يصل إلى إزالة الشيوع في الحالة التي يكون 

وأخيراً فإن . فيها المال الشائع مملوكاً لشريكين اثنين
الحصول على الإذن المسبق من الشركاء قد يقلل احتمال 

إذا ما تحققت شروط ممارسته في " حق الشفعة"ممارسة 
كاء وإذنهم للشريك تصرف الشريك، ذلك أن علم الشر

بالتصرف قد يحمل دلالة عدم الرغبة في ممارسة حق الشفعة 
بعد البيع لاحقاً ذلك أن الحق في الشفعة لا يثبت للشفيع إلا 

   .)20(الرسمي مع قيام السبب الموجب لها
من شروط صحة التصرف القانوني والبيع تحديداً : ثالثاً

جهالة الفاحشة أو على أن يكون المبيع معيناً تعييناً نافياً لل
الأقل قابلا للتعيين النافي للجهالة الفاحشة التي تدرأ النزاع 

وهذا ما . وتساعد على تحديد المراكز القانونية لإطراف العقد
لم يراعه المشرع الأردني في معرض إجازة تصرف الشريك 
في المال المملوك على الشيوع بحصته الشائعة إذا ورد ذلك 

فوفقاً لنص المادة . مفرز من المال الشائع التصرف على جزء
من القانون المدني الأردني، سمح القانون للشريك أن  1031

يتصرف في جزء مفرز من المال المملوك على الشيوع رغم 
أن حصة الشريك في المال غير معينة تعييناً نافياً للجهالة 

  .)21(من ذات القانون 161الفاحشة حسبما تقتضيه المادة 
إن القول بإنصرف أثر التصرف إلى الجزء الذي : عاًراب

آل إلى الشريك المتصرِف بنتيجة القسمة حتى لو كان هذا 
الجزء هو غير الجزء المفرز الذي جرى التصرف فيه 
يتجاهل حقيقة أن الإيجاب والقبول لم يتطابقا على واحد من 

الأمر الذي يتناقض . أهم المسائل الجوهرية للعقد وهي محله
واللتان  100/1المادة و 99/1ع الحكم الوارد في المادة م

 "يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب " تنصان على التوالي 
يطابق القبول الإيجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل " و

على بعض هذه  الاتفاقأما  .الجوهرية التي تفاوضا فيها
 الاتفاقأثبت هذا الطرفين حتى لو  لالتزامسائل فلا يكفي مال

ولا شك ان محل العقد هو من المسائل الجوهرية ". بالكتابة 
التي يتعين أن يتطابق الإيجاب والقبول بشأنها للقول بصحة 

  . العقد
وللتخفيف من حدة هذه النتيجة غير المنطقية، فقد أجاز 

إذا " إبطال التصرف"المشرع للغير المتصرَف إليه أن يطلب 
تصرِف لا يملك العين المتصرف فيها كان يجهل ان الم

ولعل تساؤلاً يثور في هذا المجال عن حكم . مفرزة حين العقد
التصرف في هذا الفرض تحديداً، فالعقد في القانون المدني 
الأردني إما أن يكون باطلاً أو فاسداً أو صحيحاً، وإذا كان 
العقد صحيحاً فهو إما أن يكون صحيحاً نافذأ لازماً، أو 

ولقد بين . حاً موقوف النفاذ، أو صحيحاً نافذاً غير لازمصحي
المشرع بتفصيلٍ دقيق الأسباب والحالات والشروط التي 

وينبغي الإشارة . يكون فيها العقد واقعاً ضمن المراتب السابقة
 1031/2المستخدمة في نص المادة " الإبطال"إلى أن عبارة 

المدنية المتأثرة  هي من المفاهيم التي أخذت بها القوانين
وهو وصف يلحق بالعقد في حالات . بالتشريعات اللاتينية

مخصوصة في تلك القوانين، وله دلالة قانونية تختلف تماماً 
عن حالة العقد الموقوف النفاذ التي أخذ بها القانون المدني 
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فالبطلان في القانون  .)22(الأردني تأثراً بالفقه الإسلامي
لا تفاوت فيه، ولا يوجد في القانون  المدني الأردني واحد

المدني الأردني ما يوحي بوجود نظامٍ محدد للعقد القابل 
   .للإبطال إلا إذا كان المقصود به العقد الموقوف النفاذ

وتجدر الإشارة إلى أن احتمال جهل المتصرَف إليه أن 
المتصرِف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد لا 

ا تعلق الأمر بعقار مملوك على الشيوع واقع في محل له إذ
المناطق التي تمت فيها أعمال التسوية، لأن التصرفات 
الواردة على هذا العقار أو على حصة شائعة فيه لن تكون 
صحيحةً إلا بإستيفاء الشكل الذي حدده القانون وهو تسجيل 
التصرف في دائرة الأراضي المختصة مما يقتضي علم الغير 

  . )23(صرَف إليه بحالة الشيوع القائمة وقت التصرفالمت
إيجاد أنظمة قانونية خاصة واستعارة أنظمة : المطلب الثاني

قانونية وتطبيقها على بعض الأوضاع المتعلقة بالملكية 
   الشائعة

في معرض تعامله مع الملكية الشائعة أُضطر المشرع 
في العالم  الأردني شأنه في ذلك شان باقي التشريعات المدنية

ولعل أبرز هذه . إلى إيجاد أنظمة قانونية خاصة بالشيوع
الأنظمة القانونية في هذا الصدد، المهايأة والشفعة، وفيما يلي 

  . تفصيل ذلك في فرعين مستقلين
  المهايأة : الفرع الاول

المهايأة حسب أحكام القانون المدني الأردني هي قسمة 
وهي وفق هذا التصور . )24(منافع المال المملوك على الشيوع

ليست وسيلةً لإزالة الشيوع في الملكية بقدر ما تُحققُ إزالة 
المقرر لكل شريك في المال " حق الانتفاع"الشيوع مؤقتاً في 

ولعل أبرز أهداف إقرار نظام المهايأة . المملوك على الشيوع
وقد أجاز . هو تسهيل عملية انتفاع الشركاء بالمال الشائع

 -المكانية والزمانية –ن تتم المهايأة بنوعيها المشرع أ
أو قد تكون المهايأة  .)25(رضائياً بإتفاق جميع الشركاء

قضائية تتقرر بحكمٍ من محكمة البداية المختصة وفقاً للقواعد 
، حيث تختص محكمة البداية في )26(العامة في الاختصاص

 النظر بجميع الدعاوى الحقوقية والجزائية وغيرها مما لا
كما أن دعوى المهايأة . )27(يدخل في اختصاص محاكم الصلح

قد تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وبالتالي فهي تقع 
وهو الأمر الذي  .ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة البداية

قد يعترض عليه البعض بحجة أن المهايأة وسيلة لتسهيل 
الإنتفاع الانتفاع بالمال الشائع من خلال إزالة الشيوع في 

بالمال مع البقاء الملكية شائعة، كما أن بعض القوانين العربية 
بالنظر  "قاضي الصلح"صرحت باختصاص القاضي الجزئي 

كما فعل القانون المدني المصري  –في دعوى المهايأة 

الامر الذي يدعو إلى إعادة التفكير بإعطاء . )28(-والسوري
  . ى المهاياةالاختصاص لمحكمة الصلح في النظر بدعاو

وقد أوجب القانون أن يتم تعيين مدة الانتفاع في المهايأة 
الزمانية دون المكانية، تاركاً للشركاء الاتفاق على هذه المدة، 

تتولى المحكمة المختصة  فإذا تعذر اتفاق الشركاء عليها،
بالنظر في دعوى المهايأة تعيين المدة التي تراها مناسبةً 

وتُعتبر المهايأة تصرفاً . لمال المشتركحسب طبيعة النزاع وا
رضائياً فلا يشترط تسجيلها لدى أية جهة رسمية وفق أحدث 
اجتهادات محكمة التمييز الأردنية وهو الموقف الذي لقي 

الجدير بالذكر أن . )29(ترحيباً لدى فقهاء القانون المدني
 القانون المدني الأردني لم يحدد مدةً قصوى لاستمرار المهايأة

على خلاف بعض القوانين العربية التي حددت مدة قصوى 
وقضت بإنقلاب المهايأة المكانية . )30(لجواز استمرار المهايأة،

على أن . )31(قسمة نهائية إذا دامت المهايأة خمس عشرة سنة
هذه الانقلاب لقي نقداً من قبلَ البعض لما فيه من خروج على 

  .)32(شركاءالقواعد العامة وافتئات على إرداة ال
كما قضى القانون بإجراء القرعة لتعيين البدء في المهايأة 

ولم يكن واضحاً . الزمانية وتعيين المحل في المهايأة المكانية
من عبارات النص فيما إذا كان إجراء القرعة يتم في نوعي 

 1055المهايأة الرضائية والقضائية فقد جاء في نص المادة 
وتجرى القرعة لتعيين البدء "...  من القانون المدني الأردني

وحيث أن ". في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهايأة مكاناً
المطلق يجري على إطلاقه فإنه يمكن القول بإمكانية إجراء 

وإذا . القرعة في المهايأة الرضائية والقضائية على حد سواء
لا كان هذا الحكم يبدو مفهوماً في المهايأة الرضائية فإنه 

فالقضاء، وهو  .يمكن إعتباره كذلك في حالة المهايأة القضائية
الجهة المنوط بها حسم النزاعات وفقاً لأحكام العدالة لما له 
من سلطة ومصداقية وموضوعية وحياد يجب أن يصدر 

وأن تكون هذه . أحكاماً تحظى بإحترام الخصوم والكافة
ن تكون أحكاماً الأحكام صادرة عن قناعات موثوق فيها، لا أ

  . مبنية على نتائج القرعة
تساوي الجدير بالذك أن القانون الأردني لم يشر إلى 

الكين على الشيوع وفرصهم عند اللجوء إلى خيار مراكز الم
القرعة لتعيين البدء في المهايأة الزمانية والمحل في المهايأة 

عة إذ أن الملكية الشائ المكانية، وهو السائد والمعمول به،
تنطوي بطبيعتها على ذلك التساوي لشراكة كل مالك مهما 

  .)33(صغرت حصته في كل ذرة من الأرض الشائعة
ويبدو أن اللجوء إلى القرعة يعتبر بحد ذاته إقراراً 
صريحاً من المشرع بصعوبة إدارة المال المملوك على 

  . الشيوع والانتفاع به
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شأنه في ذلك  –ومن الجدير بالذكر أن المشرع الأردني 
أخضع المهايأة  ،)34(-شأن العديد من القوانين المدنية العربية

لأحكام عقد الإيجار فيما يتعلق بجواز الاحتجاج بها على 
الغير وأهلية المتقاسمين وحقوقهم وإلتزماتهم وطرق الإثبات 

قسمة "شريطة ألا تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة 
القانونية لطرفي عقد  ومعروفٌ أن المراكز. )35("المهايأة

الإيجار تختلف إختلافاً بيناً عن المراكز القانونية للشركاء في 
قسمة المهايأة خاصة ما يتصل منها بحق المؤجر في طلب 

وكذلك الحال  .إخلاء المأجور عند تحقق أحد أسباب الإخلاء
  . )36(بالنسبة لأحكام مدة الإجارة

  الشفعة: الفرع الثاني
ها حق تملّك العقار المبيع أو بعضه ولو تعرف الشفعة بأن

. )37(جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات
 والشفعة نظام قانوني خاص أقره المشّرع الأردني تأثراً منه

ورغم ما في الشفعة من خروجٍ واضحٍ . )38(بالفقه الإسلامي
شفيع على القواعد العامة في حرية التعاقد، فقد أُقرت حمايةً لل

من ضررٍ متوقعٍ يقع عليه من شريك جديد قد لا يكون 
  .، ولجمع ما تفرق من حق الملكية)39(حسناً

ولكن المشرع الأردني واكب التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية فضيق كثيراً من نطاق الشفعة، وحصرها في 
حالة واحدة يؤدي فيها الأخذ بالشفعة إلى جمع ما تفرق من 

ذلك أن نجاح دعوى الشفعة يؤدي في حده الأدنى . )40(المال
إلى إنقاص عدد الشركاء في المال المملوك على الشيوع، وقد 
يؤدي الأخذ بالشفعة إلى إنهاء حالة الشيوع نهائياً إذا كان 
العقار المشفوع فيه مملوكاً لشريكين، ونجح الشفيع في أخذ 

القوي "وني ولعل هذا المبرر القان .الحصة المبيعة بالشفعة
يفسر الإبقاء على حق الشفعة في حق الشركاء في ذات " نسبياً

كما أن الأخذ بالشفعة في حالة الشيوع في . العقار المبيع
ملكية العقار المبيع ينسجم مع الرغبة التشريعية في التخلص 
من الشيوع أو على الأقل تقليل عدد الشركاء في المال 

   .المملوك شيوعاً
مظاهر التضييق من نطاق حق الشفعة وإضعافه أما أبرز 

فهو ما ورد من أحكامٍ في القانون المعدل للأحكام المتعلقة 
وتعديلاته وكذلك  1958لسنة  51بالأموال غير المنقولة رقم 

  :بعض أحكام القانون المدني الأردني، وأبرزها
حصر الشفعة في الشريك في العقار المبيع سنداً : أولاً
أ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال /2/1للمادة 

وتعديلاته والتي تنص على  1958لسنة  51غير المنقولة رقم 
إلا من الشريك في ... لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة" أنه 

  ". المال غير المنقول 

إعطاء محكمة البداية اختصاصاً نوعياً للنظر في : ثانياً
وقد . )41(فعة مهما بلغت قيمة الدعوىدعاوى الأولوية والش

يرى أن اختصاص محاكم البداية كلي  )42(قدمنا أن البعض
أي  –وشامل ولا يحتاج إلى نص يقرره على اعتبار أنها 

صاحبة الولاية للنظر في أية دعوى حقوقية  - محاكم البداية
. أو جزائية لم يرد بشأنها نص يحدد اختصاص النظر فيها

عة في حال نجاحها قد تؤدي في بعض كما أن دعوى الشف
الحالات إلى إزالة الشيوع أو بتعبير أدق إنهاء حالة الشيوع 
وهو ما يجعلها قريبةً إلى حد ما من دعوى إزالة الشيوع التي 

  . تختص بنظرها محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً
ويمكن القول أن جعل دعوى الشفعة من اختصاص محاكم 

اً من محاكم الصلح مع ما يقتضيه البداية الأقل انتشار
التقاضي فيها من ضرورة توكيل محامين يعكس رغبة 
المشرع في التضييق على الشريك الراغب في ممارسة حقه 

  . في الشفعة
جعل المدد القانونية المحددة لسماع دعوى الشفعة : ثالثاً

من القانون المعدل  ب/2/1قصيرة نسبياً حيث نصت المادة
 1958لسنة  51متعلقة بالأموال غير المنقولة رقم للأحكام ال

على مَن يريد الاخذ بحق الأولوية أو : "وتعديلاته على ما يلي
الشفعة أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه 
بتسجيل عقد الفراغ أو البيع وإذا تأخر في رفعها بدون عذر 

ما الفقرة ج أ. )43("شرعي يسقط حقه في الأولوية أو الشفعة
وفي جميع الأحوال لا تسمع " من ذات القانون فقضت بأنه 

دعوى الأولوية أو الشفعة بعد مرور ثلاثة أشهرٍ من تاريخ 
تسجيل الفراغ القطعي أو تسجيل البيع في سجلات دوائر 

   ".الأراضي
د من القانون المعدل للأحكام /2/1اشترطت المادة : رابعاً

 1958لسنة  51المنقولة رقم  المتعلقة بالأموال غير
وتعديلاته على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن 
يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن 

وذلك ضماناً لجدية الدعوى، مع ". يقدم كفالةً مصرفية بمقداره
ما ينطوي عليه ذلك من تضييق على الشريك الراغب في 

في الشفعة في حالة ما إذا كان غير موسرٍ أو ممارسة حقه 
كان الثمن المسمى في العقد مبالغاً فيه أو صورياً، حيث 
يتوجب على المحكمة عند الإدعاء بذلك تقدير المبلغ الواجب 

   .إيداعه أو تقديم الكفالة به
وفقاً للرأي الراجح، فالشفعة لا تكون إلا في : خامساً

من  1156جاء في نص المادة  العقار دون المنقول ورغم ما
في البيع الذي تثبت فيه  "القانون المدني الأردني التي تشترط 

الشفعة أن يكون عقاراً مملوكاً أو منقولاً في نطاق الأحكام 
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إلا أن شواهد كثيرة تحمل على "  التي يقضي بها القانون
الاعتقاد بأن المشرع الأردني لم يجز الشفعة في الأموال 

المملوكة على الشيوع، حيث لم نعثر عن نص في  المنقولة
القانون المدني أو أي قانون أردني آخر يجيز الشفعة في 

كما أن الكثير من الأحكام القانونية تُشير إلى أن . المنقول
الشفعة لا تكون إلا في الأموال غير المنقولة المملوكة على 

  :الشيوع ومنها
دني التي من القانون المدني الأر 1150المادة  -1

حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو  "عرفت الشفعة بأنها 
 ". جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات

يثبت  "المعدلة والتي تنص على أنه  1151المادة  -2
 ". الحق في الشفعة للشريك في المال غير المنقول

 أ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة/2/1المادة  -3
وتعديلاته والتي  1958لسنة  51بالأموال غير المنقولة رقم 

إلا من ... لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة" تنص على أنه 
  ". الشريك في المال غير المنقول 

ويبدو مسلك المشّرع الأردني غريباً في شأن معالجة 
الشفعة في المال المنقول المملوك على الشيوع، لأن العلة 

إذا كانت تكمن في إزالة الشيوع  -التي تبرر الشفعة القانونية 
تتحقق في المنقول  -أو إنقاص عدد الشركاء في المال الشائع

والعقار على حدء سواء، وكذلك الحال بالنسبة للعلة الثانية 
التي تبرر إقرار حق الشفعة والمتمثلة في دفع الضرر المتوقع 

دنية العربية وقد أجازت بعض القوانين الم. على الشريك
في المنقول المملوك على الشيوع، حيث " الشفعة"صراحةً 

لسنة  67رقم  من القانون المدني الكويتي 891نصت المادة 
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند " على أن  1980

حوال وبالشروط المنصوص بيع العقار او المنقول في الأ
ريعات فقد أجازت أما بعض التش". عليها في المواد التالية 

الشفعة في المنقول عن طريق ما يسمى بحق الاسترداد، فقد 
للشريك  -أ" من القانون المدني البحريني  789نصت المادة 

المجموع من المال أن يسترد قبل  في المنقول الشائع أو في
لأجنبي بطريق  القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره

 ثين يوماً من تاريخ إعلانه بالبيعوذلك خلال ثلا ،الممارسة

ويتم الاسترداد  ،بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف
الوصول بدون مظروف يوجه إلى كل من  بكتاب مسجل بعلم
المشتري في جميع  ويحل المسترد محل ،البائع والمشتري

 -ب . حقوقه والتـزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه
  .")44(منهم أن يسترد بنسبة حصته وإذا تعدد المستردون فلكل

وجود موانع كثيرة تحول دون سماع دعوى : سادساً
من القانون المدني  1161الشفعة ورد النص عليها في المادة 

  :لا تسمع دعوى الشفعة "الأردني فوفقاً للنص 
إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها  -1

  .القانون
لأصول والفروع أو بين الزوجين إذا وقع البيع بين ا -2

أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى 
  .الدرجة الثانية

إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو  -3
  ".دلالةً

عدم ثبوت الشفعة في كثير من الحالات ورد : سابعاً
من القانون المدني الأردني  1159النص عليها في المادة 

فيما ملك بهبة و ،في الوقف ولا لهلا شفعة "تقضي بأن التي 
في ، وبلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية

البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في 
البناء والشجر القائمين على أرض محكرة أو على الأراضي 

ين في الأراضي الأميرية التي تحت يد المستحقو ،الأميرية
  ".فيما تجري قسمته من العقاراتو ،لمنفعتها

وعلى الرغم من كل مظاهر التضييق والإضعاف التي 
، لكن )45(أوردها المشرع الأردني فيما يتصل بحق الشفعة

 السؤال يبقى مشروعاً عن جدوى الإبقاء على الشفعة حتى
إذ أن المبدأ السائد في . فيما بين الشركاء في العقار المبيع

فالشخص . لات المدنية عموماً هو مبدأ حرية التعاقدالمعام
حر في أن يتعاقد أو لا يتعاقد، وهو حر في اختيار شخص 
 المتعاقد الآخر، فضلاً عن حريته في تضمين العقد أية شروط

فالعقد وفق ما استقر عليه . وأحكامٍ مشروعه لتحقيق مصالحه
جوز الخروج على ولا ي. الفقه القانوني، هو شريعةُ المتعاقدين

هذا المبدأ إلاّ حمايةً لمبدأ أهم، هو مبدأ المشروعية المرتكز 
  . أساساً على فكرة النظام العام والآداب العامة

أما في الشفعة فإن القانون، لا يتيح للبائع اختيار شخص 
المشتري، كما لا يتيح للبائع التفاوض مع المشتري على 

الحصة "يقوم الشفيع بتملك  ذلك أن الشفعة تقتضي أن. الثمن
وهو أمر . بذات الثمن والنفقات التي تكبدها المشتري" المبيعة

يشكل تحدياً واضحاً لإرادة البائع الشريك، والغير الذي 
اشترى منه، وإذا قرر الشفيع ممارسة حقه في الشفعة، فلن 

التفاوض بشأن الثمن الذي  -هو أيضاً –يكون بمقدوره 
  . لقاء تملك الحصة المبيعةيتوجب عليه دفعه 

وفي تقديري فإن انقاص عدد الشركاء في المال المملوك 
على الشيوع أو إنهاء حالة الشيوع لا يمكن بأي حالٍ من 

أمرين متعلقين بالنظام العام لتبرير  الأحوال اعتبارهما
وحتى لو ". العقد شريعة المتعاقدين"الخروج على قاعدة 

لتعاقد تسمو على هذين الهدفين، مما أُعتبرا كذلك، فإن حرية ا
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يدفعني إلى القول بأن رغبة المشرع في إنقاص عدد الشركاء 
أو إنهاء الشيوع لا تبرر الخروج على أحد أهم مرتكزات 

  . الحرية الشخصية للإنسانو المعاملات المدنية
تناقض بعض الأحكام المتعلقة بالملكية : المطلب الثالث

  شرع حيالهاالشائعة مع توجهات الم
أورد المشرع الأردني مجموعةً من الأحكام التي تُثير 
شكوكاً حول خدمتها لأهداف المشّرع وانسجامها مع توجهات 
المشّرع إزاء حالة الشيوع في الملكية ولعل أبرز هذه الأحكام 

إجازة و إجازة اتفاق الشركاء على إعادة المال المقسوم شائعاً،
وسنعرض . د عن خمس سنواتإرجاء القسمة لمدة لا تزي

  :لهذه الأحكام كل في فرعٍ مستقل
إجازة اتفاق الشركاء على إعادة المال : الفرع الأول
  المقسوم شائعاً

 "من القانون المدني الأردني على أنه  1048نصت المادة 
لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا أنه يجوز لجميع 

ائهم وإعادة المقسوم الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برض
  . )46("مشتركاً بينهم كما كان

لعلّ العبارات الواردة في هذا النص من الوضوح بما لا 
يقتضي الشرح والتوضيح، ولكن جملة ملاحظات يمكن 
إبداؤها تجعل من النص بشكله الحالي عرضة للنقد لعدم 
انسجامه مع أهداف المشرع الأردني فيما يخص الملكية 

هذا النص لم يشر من قريبٍ أو بعيد إلى نوع ف. الشائعة
القسمة التي يجوز لجميع الشركاء فسخها وإعادة المال 

وحيث ورد النص مطلقاً من . المقسوم مشتركاً بينهم كما كان
. كل قيد، فحكمه ينصرف إلى القسمتين الرضائية والقضائية
إلا وهو أمر إذا كان يبدو مفهوماً في حالة القسمة الرضائية، 

  .أنه ليس كذلك فيما يخص القسمة القضائية
فالقسمة الرضائية تتم برضاء جميع الشركاء، وإقالة هذه 
القسمة برضاء جميع الشركاء لا تُثير مشكلةً قانونيةً من أي 

فالإرادة الحرة للأشخاص هي محل إحترام المشرع ما  .نوع
دامت تتصرف في حدود مبدأ المشروعية وبما لا يخالف 

  . لنظام العام أو الآداب العامةا
لكن الأمرَ مختلفٌ فيما يتعلق بالقسمة القضائية، فالقسمة 
القضائية تفترض أن دعوى إزالة شيوعٍ قد أقامها بعض 

وأن المحكمة المختصة قد أجرت القسمة . الشركاء أو أحدهم
أصولاً وفق الإجراءات التي حددها القانون، وأصدرت حكمها 

ومعلوم أن الأحكام القضائية تتمتع . الة الشيوعالقاضي بإز
كما أن الجهد والوقت الذين اقتضاهما . بحجية يجب صيانتها

الفصل في دعوى إزالة الشيوع فيه إرهاقٌ لكاهل القضاء، 
بعد صدور  -ومن غير المفهوم أن يسمح القانون للشركاء 

ة بنقض هذا الحكم والاتفاق على إعاد -حكمٍ بإزالة الشيوع
المال المقسوم شائعاً فيما بينهم لما في ذلك من إهدارٍ لوقت 
القضاء وجهده من جهة، وانتقاص من حجية الأحكام 

  . القضائية من جهة أخرى
ويزيد من المشكلة أن إتفاق الشركاء على إعادة المال 
المقسوم شائعاً فيما بينهم كما كان لا يعطل حق أحدهم أو 

ة بإزالة الشيوع قضاءً، ناهيك عن بعضهم في معاودة المطالب
إمكانية اللجوء إلى القسمة الرضائية وفقاً للقواعد العامة في 

  .إزالة الشيوع
جيزع يأن تنشأ  –وفقاً للقواعد العامة  -فإذا كان المشر

الملكية الشائعة بالاتفاق، فإن السماح بإعادة المال المقسوم 
و موفقاً لتناقضه مع شائعاً بالاتفاق تعوزه الحكمة، ولا يبد

هدف المشرع بتيسير إزالة الشيوع، ولذلك أحجمت الغالبية 
. )47(العظمى من القوانين المدنية عن الإشارة إلى هذا الحكم

وقد يكون من الحكمة إعادة النظر بالنص لجهة إلغائه 
 -على الأقل -والإكتفاء بالقواعد العامة في هذا الشأن، أو 

حكم الوارد في النص ينطبق فقط على الإشارة صراحةً إلى ال
   .القسمة الرضائية دون القضائية

إجازة إرجاء القسمة لمدة لا تزيد عن : الفرع الثاني
  خمس سنوات

أجاز قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة الأردني 
المعدل أن يتم تأخير التقسيم لمدة  1953لسنة  48رقم 

طرفين حيث نصت المادة أقصاها خمس سنوات بإتفاق ال
يجوز تاخير التقسيم لمدة لا  "الثالثة من هذا القانون على أنه 

  ". تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين
ورغم قصرِ عبارة النص المتقدم وأهمية الحكم الوارد 
فيه، إلاّ أن النص يفتح الباب واسعاً للعديد من الأسئلة، فضلاً 

من مفارقات فيما  عما ينطوي عليه النص قانونية وتعقيدات
  :يلي بيانها

لم يشر النص إلى نطاق تطبيقه، وفيما إذا كان : أولاً
 متعلقاً بالقسمة الرضائية أو القضائية، ولكن المنطق يفرض
أن يكون النص متعلقاً بالقسمة القضائية دون الرضائية، وذلك 

ية لعدم الحاجة لإيراد هذا الحكم فيما يتعلق بالقسمة الرضائ
لأن أمر القسمة أو البقاء في الشيوع أو تأخير التقسيم متروك 

فلا مناصَ والحالة كذلك من اعتبار النص . برمته للشركاء
  . خاصاً بالقسمة القضائية فقط

لم يشر النص إلى الوقت الذي يجوز فيه تقديم طلب : ثانياً
تأخير التقسيم، فهل يشترط تقديم هذا الطلب قبل الدخول في 

اس الدعوى؟ ام يجوز تقديمه في أيه مرحلة من مراحل اس
وتقتضي العدالة وحسن سير المرفق . دعوى إزالة الشيوع؟
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القضائي ان يتم ضبط طلب تأخير التقسيم بضابط زمني 
محدد، حتى لا تنشغل المحاكم بدعاوى إزالة الشيوع فترةً من 

  . مثم يتقدم الشركاء بطلب لتأخير التقسي -قد تطول -الزمن 
لم يوضح النص طبيعة سلطة المحكمة إزاء طلب : ثالثاً

تأخير التقسيم وفيما إذا كانت المحكمة تملك سلطة تقديرية 
لقبول الطلب أو رفضه، أم أنها ملزمة بقبول الطلب حال 

  . تقديمه من قبلِ الشركاء جميعاً
لم يتضمن النص إشارةً إلى مصير دعوى إزالة : رابعاً

قت المحكمة على طلب تأخير التقسيم، وفيما الشيوع إذا واف
إذا الدعوى تحفظ لدى ذات المحكمة لمعادوة النظر فيها 
مجدداً بعد انتهاء مدة التأخير أم أنه يتعين إقامة دعوى إزالة 

  الشيوع من جديد؟
لم يبين النص حجية القرار الذي تصدره المحكمة : خامساً

. ها خمس سنواتبالموافقة على تأخير التقسيم لمدة أقصا
وفيما إذا كان الحكم يعتبر حجةً على الخلف العام أو الخاص 

  للشركاء؟
لم يشر النص إلى أثر قرار المحكمة بالموافقة : سادساً

على تأخير التقسيم على حق الشركاء في الاتفاق على القسمة 
مأخوذاً في الاعتبار أن . الرضائية خلال مدة التأخير المقررة

امة تقتضي عدم تاثر حق الشركاء في الاتفاق على القواعد الع
القسمة الرضائية حتى خلال في فترة التأخير المقررة قضاءً 

  . بناء على اتفاق جميع الشركاء
لم يعالج النص أثر تغير الشركاء أو بعضهم على : سابعاً

، كما لو توفي الشريك "المحفوظة"دعوى إزالة الشيوع 
ويزداد . يوع وحل محله ورثتهالمدعي في دعوى إزالة الش

الأمر صعوبةً إذا اختلفت مواقف الورثة الشركاء من مسألة 
  .إزالة الشيوع أو البقاء فيه بعد انتهاء مدة التأخير المقررة

لم يبين النص فيما إذا كان حق الشركاء في طلب : ثامناً
تأخير التقسيم مقرر لمرة واحدة أو أكثر، الامر الذي يعني 

ممارسة هذا الحق أكثر من مرة مع ما ينطوي عليه احتمال 
  . ذلك من إرهاق للقضاء وإمكانية عبث الشركاء

إن مجرد النص على إمكانية طلب تأخير التقسيم : تاسعاً
بعد إقامة دعوى إزالة الشيوع يثير الشك عن حقيقة توجهات 

فقد تقدم أن مجمل الأحكام . المشّرع الأردني إزاء الشيوع
متعلقة بالملكية الشائعة تُفصح عن عدم ترحيب المشرع بهذا ال

النوع من الملكية ورغبته في التخلص من حالة الشيوع لما 
   .تنطوي عليه من تحديات قانونية وواقعية كثيرة

ورغم أن تطبيق القواعد العامة في القانون المدني وقانون 
 أصول المحاكمات المدنية قد يسعف في مواجهة بعض هذه
الأسئلة والتعقيدات القانونية، إلا أن غموضاً كبيراً يعتري 

النص، وإزاء هذا الغموض وأوجه النقص التي تم بيانها فيه، 
ونظراً لتناقض الحكم الوارد في النص مع رغبة المشرع في 
السير بحالة الشيوع إلى نهايتها، ولضمان جدية التقاضي 

ورة إلغاء النص وحسن سير المرفق القضائي فإننا نرى ضر
أما إذا ارتأى المشّرع الإبقاء على الحكم . بصورته الحالية

الوارد في النص، فلا بد من معالجة كافة الملاحظات التي تم 
إيرادها لجعل النص قابلاً للتطبيق وفق سياسة المشّرع 

  . الأردني وبما يحقق أهداف التشريع
  

مقاربة : الشيوعالإدارة غير القضائية لإزالة : المبحث الثالث
  جديدة

للخصومة في دعوى إزالة الشيوع طبيعة خاصة، فهي 
. في الغالب، ليست خصومةً مدنيةً بالمعنى المتعارف عليه

حيث لا يدعي الشريك طالب الإزالة أن ضرراً قد وقع عليه 
يطالب بالتعويض عنه، كما لا يدعي أن اعتداءً وقع على 

أن الشريك أو الشركاء غاية الأمر، . حقوقه يطالب برفعه
الذين يطلبون إزالة الشيوع يطالبون بجهة محايدة تساعدهم 
على تعيين حصصهم من خلال إفراز وتعيين حصص كل 

وهم لا يلجئون للمطالبة بإزالة . شريك في المال الشائع
الشيوع قضاءً إلاّ لأن إزالة الشيوع رضائياً غير ممكنة بسبب 

جود مانع قانوني يحول دون إتمام تعذر اتفاق الشركاء، أو لو
  . القسمة الرضائية

ويلاحظ أن عدد الفرقاء في دعاوى إزالة الشيوع هو في 
الغالب الأعم أكثر من اثنين، بل قد يصل الأمر إلى وجود 
عشرات الشركاء بأوضاعٍ قانونية مختلفة من حيث الاهلية 

مما . والحضور أو الغياب، وبحصصٍ متفاوتة في نسبتها
خلق صعوبات إجرائية في إدارة الدعوى وفقاً للأصول ي

والإجراءات القانونية المتعبة في إدارة الدعاوى المدنية 
  .والفصل فيها

كما أن دعاوى إزالة الشيوع تقتضي عادةً انتقال هيئة 
المحكمة للقيام بإجراءات الكشف الحسي والمعاينة، وهي 

اقع المال الشائع تقتضي في الغالب انتداب خبراء يعاينون و
ويجرون القسمة ويرفعون تقريراً بذلك إلى المحكمة 

وهي إجراءات تستغرق وقتاً وجهداً ومالاًَ يجعل . المختصة
من دعاوى إزالة الشيوع عبئاً ثقيلاً يرهق كاهل القضاء 
والشركاء والخبراء في خصومة من نوعٍ خاص قد لا 

  .تستدعي ذلك
تعديلات التي طرأت على فإن ال إضافةً إلى كل ما سبق،

قانون محاكم الصلح الأردني وقانون أصول المحاكمات 
المدنية الأردني، والتي أضافت اختصاصات جديدة وكثيرة 
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لمحاكم الصلح، تفتح الباب للتفكير بمقاربة قانونية جديدة 
  .لإزالة الشيوع

ولعل نقطة البداية في إيجاد هذه المقاربة تكمن في إلغاء 
القانونية من إجراء القسمة الرضائية ضمن ما تسمح الموانع 

من القانون  1041/1فقد قضت المادة . به قواعد القانون
إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً  "المدني الأردني بانه 

في ".  الأهلية أو ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ
الأهلية  أو فاقدَ الغائبَ يمثلُ حين قضت الفقرة الثانية منها بأن

  .أو الوصي في القسمة القضائية الولي أو ناقصها
فالنص السابق وضع مانعاً قانونياً من إجراء القسمة 
الرضائية يتمثل في وجود غائبٍ بين الشركاء أو فاقد للأهلية 

ومعلوم أن القواعد الخاصة بالوكالة، والأحكام . أو ناقصها
هم المدنية وقواعد حماية الخاصة بأهلية الأشخاص وحالت

القُصر وناقصي الأهلية تسمح بتجاوز هذا المانع القانوني من 
خلال إجازة القسمة الرضائية بحضور نائبٍ عن الغائب، 
وحضور أولياء أو أوصياء الشركاء القُصر أو فاقدي الأهلية، 
من دون أن يشكل ذلك خروجاً على القواعد العامة في 

ي تجيز إجراء التصرفات القانونية بوساطة القانون المدني الت
عقد الوكالة، وتجيز النيابة عن القُصر وفاقدي الاهلية من قبل 

  . )48(أوليائهم أو الأوصياء عليهم
أما إذا تعذر إجراء القسمة الرضائية بسبب عدم اتفاق 
الشركاء، فثمةَ حاجةٌ تستدعي أن يتم إجراء القسمة من قبل 

إننا نقترح في الصدد أن يعمد المشّرع و. جهة محايدة نزيهة
الأردني إلى تحقيق تقدمٍ في هذا المجال من خلال تشكيل 
هيئات خاصة في كل محافظة أو مركز لواء تتولى النظر في 

على أن تتألف هذه الهيئات من ثلاثة . طلبات إزالة الشيوع
أعضاء يراعى في اختيارهم الخبرة والكفاءة والنزاهة والحياد 

وأن . أن يرأس اللجنة قاضٍ ينتدبه المجلس القضائي على
تتمتع هذه الهيئات بنظامٍ خاص مرن تطبقه في معرض 

وأن تخضع قراراتها القاضية بإزالة . ممارستها لاختصاصاتها
الشيوع للمراجعة عند الطلب لدى مرجع قضائي يحدده 

ويمكن الاستفادة في هذا المجال من تجربة . القانون
لعربية السورية التي وضعت قانوناً خاصاً لإزالة الجمهورية ا

  . )49(الشيوع
هذا الاقتراح الهادف إلى إيجاد مقاربة تشريعية جديدة 
لإدارة دعاوى إزالة الشيوع تبدو الحاجة قائمة لدراسته 
وإقراره واخضاعه للمراجعة حسب ما يظهر في الواقع من 

في هذا  صعوبات وبعد الإستعانة بأراء الخبراء والمختصين
ولضمان سرعة إنجاز معاملات إزالة الشيوع . )50(المجال

أمام الهيئة المقترحة فيمكن للمشّرع الأردني تحديد مدة 

قصوى يجب خلالها أن يتم إزالة الشيوع أسوةً بما ورد في 
والذي  1986لسنة  21قانون إزالة الشيوع السوري رقم 

بقسمة  على اللجنة أن تبت بالطلب وأن تقوم" قضى بأن 
موضوع القضية الواحدة وأن  ةالعقار أو العقارات أو الحص

سنة واحدة  تبت بالادعاءات بالملكية خلال مدة لا تزيد عن
  .)51("من تاريخ تسجيل الطلب لديه

  
  النتائج والتوصيات

ذلك الجهد الكبير الذي  يتجلّى لنا في نهاية هذه الدراسة،
ردني فيما يتعلق يبذله المشرع الأردني وكذلك القضاء الأ

ونورد تالياً مجموعةً من الأفكار . بالملكية الشائعة
والمقترحات التي ربما تُساعد على تحسين كفاية وفاعلية 

  : وأبرزها ما يلي. الأحكام القانونية المتصلة بالملكية الشائعة
زيادة عدد محاكم الصلح، وتفريغ عدد كاف من  .1

  .عقضاتها للنظر في دعاوى إزالة الشيو
بحث إمكانية توحيد الاختصاص القضائي في جميع  .2

المشرع وزع  المنازعات المتعلقة بالمال الشائع، حيث أن
الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالملكية الشائعة نوعياً أو 

فدعوى إزالة الشيوع تقع ضمن . قيمياً على محاكم مختلفة
والدعاوى الخاصة . الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح

بإدارة المال الشائع لم ينص المشّرع فيها على اختصاص مما 
يجعلها تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية صاحبة الولاية 
العامة أو على الأقل يتوزع الاختصاص بشأنها على أساس 

وهي دعوى لا تقام إلا  -أما دعوى الشفعة . قيمي ومكاني
 بصدد تملك أحد الشركاء في المال الشائع حصة شريكة

فتختص  -المبيعة للغير بما قام على المشتري من ثمنٍ ونفقات
بها محكمة البداية نوعياً رغم أنها قد تؤدي في حال نجاحها 

أما دعوى المهايأة، فلم يرد في شأنها نص . إلى إزالة الشيوع
يحدد الاختصاص، وبالتالي فهي تدخل في اختصاص محاكم 

ل المحاكمات المدنية من قانون أصو 30البداية سنداً للمادة 
وحيث أن قسمة  .وتعديلاته 1998لسنة  24الأردني رقم 

المهايأة هي قسمة منافع المال المملوك على الشيوع وهي وإن 
كانت لا تؤدي إلى إزالة الشيوع في حق الملكية إلا انها 

بالمال الشائع، وإذا ما " إزالة الشيوع في الانتفاع"تؤدي إلى 
في مساعدة الشركاء على تنظيم  رغب المشّرع الأردني

الانتفاع بالمال الشائع وتيسير الأمر عليهم فقد يكون من 
المناسب منح محاكم الصلح صلاحية النظر بها بدلاً من 

 . محاكم البداية
التفكير جدياً في مبدأ الإدارة غير القضائية لدعوى  .3

المهاياة ودعوى إزالة الشيوع وفرض رقابة قضائية على ذلك 
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عدم ارتضاء أحد الشركاء بنتيجة القسمة نظراً للطبيعة عند 
ويمكن للمشّرع . الخاصة للخصومة في دعوى إزالة الشيوع

أن يستفيد من التجربة السورية في مجال إزالة الشيوع دون 
أن يستنسخها، بهدف تفادي العيوب التي كشف عنها التطبيق 

 . العملي
ياً من الحد ما أمكن من فرص إنشاء الشيوع اتفاق .4

. خلال رفع مستوى الوعي القانوني بمشكلات الشيوع
وتشجيع النظم القانونية المماثلة للشيوع والعمل على ترسيخ 

فأحكام الشركة المدنية يمكن أن  .ودعم فكرة الشركات المدنية
توفر للراغبين بالعمل أو التملك المشترك فرصة القيام بذلك 

لعمل المشترك ملكية دون ان ينجم عن قيامهم بالتملك أو ا
شائعة، لأن نشؤ الشركة يعني نشؤ شخص معنوي له ذمة 
مالية مستقلة عن الذمم المالية لمؤسيسه، وبالتالي فأن هذا 
الشخص المعنوي ستؤول له ملكية مجموع الحصص المقدمة 

أما في حالة التصفية الاختيارية أو الإجبارية . من الشركاء
ستصبح شائعةً بين أصحاب فإن أموال ذلك الشخص المعنوي 

الحقوق والشركاء ريثما يتم تقسيمها تماماً مثلما تؤدي وفاة 
الشخص الطبيعي إلى تحول تركته إلى مالٍ شائع بين الورثة 
ريثما يتم حصر التركه والوفاء لإصحاب الحقوق ورد 

  .المتبقي بعد ذلك على الورثة كلٌ بقدر حصته
المدني الأردني من القانون  1048إلغاء نص المادة  .5

لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد "والتي تنص على أنه 
تمامها إلا أنه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها 

أو على ". برضائهم وإعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان
الأقل تعديله بحيث يقتصر حكمه على الأحوال التي تتم فيها 

ضها مع أهداف المشرع وذلك بسبب تعار. القسمة رضائياً

الأردني فيما يتعلق بالملكية الشائعة خصوصاً إذا ما تعلق 
الأمر بالقسمة القضائية وضرورة احترام الوقت والجهد الذي 

ملاحظة  مع. بذلته المحاكم للفصل في دعاوى إزالة الشيوع
أن في القواعد العامة في القانون ما يغني عن النص بصيغته 

 .ونطاقه المعدل
إلغاء نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الأموال  .6

يجوز تأخير "غير المنقولة المشتركة والتي تنص على أنه 
لما " التقسيم لمدة لا تزيد عن خمس سنوات باتفاق الطرفين

وما يثيره من إشكالات  ينطوي عليه النص من غموض،
 .وتعقيدات قانونية موضوعية وإجرائية

لراغب في التصرف اشتراط حصول الشريك ا .7
خصوصاً . بحصته على إذنٍ كتابي مسبق من باقي الشركاء
ويقتضي . إذا تعلق التصرف بجزء مفرز من المال الشائع

من القانون المدني  1031/2هذا الإشتراط تعديل نص المادة 
أو إلغاء الأحكام الخاصة / وكذلك تعديل و. على هذا الأساس

بق يعني بالضرورة أن بالشفعة، لأن الإذن الكتابي المس
على أن تبقى الأحكام . الشريك تنازل عن حقه في الشفعة

الخاصة بالشفعة معمولاً بها في حالة عدم حصول الشريك 
 .على إذن كتابي مسبق من باقي الشركاء في المال الشائع

النص صراحةً على جواز الشفعة في المنقول  .8
 . المملوك على الشيوع ووضع أحكام واضحة لذلك

تعديل الأحكام الخاصة بإدارة المال الشائع فيما  .9
 واحد يتعلق بعدم تحقق الأغلبية المقررة قانوناً في شريك
مهما بلغت حصته في المال فيما عدا الحالات التي يشترك 

 . فيها شخصان فقط في ملكية المال الشائع
  تم بحمد االله

  
 

  الهوامـش
  
عقد والوصية أسباب اكتساب الملكية وانتقالها هي ال )1(

والميراث والإتصال بفعل الطبيعة أو الإنسان والحيازة 
المقترنة بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك، 
والضمان، وقد نظم القانون المدني الأردني وبعض 

 .القوانين الخاصة أحكام هذه الأسباب مفصلاً
بين الورثة في التركة قبل تقسيمها وحالات  حالة الشيوع )2(

ع الإجباري المقررة في قانون ملكية الطوابق والشقق الشيو
  . وملكية العلو والسفل ،وحالة الجدار المشترك

إيجار المال الشائع في الفقه "  2009صباح، مازن،  )3(
 ،2، العدد17، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد "الإسلامي

 .98ص  -65غزة، ص  -الجامعة الإسلامية

  
نون تقسيم الأموال غير من قا 2وكذلك نصت المادة  )4(

المعدل على ما  1953لسنة  48المنقولة المشتركة رقم 
يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي : "يلي

الأميرية والموقوفه والمسقفات والمستغلات الوقفية 
ولا يحق لأي منهم أن . والأملاك والعقارات المشتركة

بينهم يقضي يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق 
وعليه، يمكن اعتبار  ".باستمرار الشيوع لوقت غير معين

حق الشريك في طلب قسمة المال الشائع من النظام العام 
 . لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادمف

لمحاكم الصلح  المعدل 2008لسنة  30رقم  حظر القانون )5(
) من غير المحامين(على الخصوم منه،  11/2في المادة 

ول امام المحاكم الصلحية في الدعاوى الحقوقية الا المث
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بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في 
الدعاوى التي تزيد قيمة الدعوى الواحدة منها على الف 

 .أو الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم دينار
من قانون محاكم الصلح الأردني  9و 8/  3نصت المادة )6(

تقسيم الاموال  -  8 النظر في اة الصلحلقض"على ما يلي 
غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك 

القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم  ان لا يصدر
بخريطة مصدقة حسب  المدن الا اذا اثبت طالب التقسيم

الاصول من لجنة تنظيم المدن المحلية اذا كان في تلك 
نظيم ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي ت المنطقة لجنة

احكام  مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى
بيع غير  التنفيذقانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة 

بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام  المنقول الذي يقرر
تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت  - 9 .القانون المذكور

بمعرقة دائرة  نت قابلة للقسمة والحكم ببيعهاقيمتها ان كا
التنفيذ ان لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ 

البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة  عند توليها
عليها في  لمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص

  .قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة
لسنة  43القانون المدني الأردني رقم من  1054المادة  )7(

1976.  
 17من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  1/أ/4المادة  )8(

ويكون لمحاكم البداية ".. التي تنص على أنه  2001لسنة 
بصفتها البدائية صلاحية القضاء في جميع الدعاوى 
الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية 

  ".كمة اخرىالقضاء فيها لاي مح
من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة  2المادة  )9(

  .المعدل
لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  1150المادة  )10(

1976 
أ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة /2/1تنص المادة  )11(

المعدل على  1958لسنة  51بالأموال غير المنقولة رقم 
إلا من الشريك ... ولوية أو الشفعةلا يمارس حق الأ" أنه 

  ". في المال غير المنقول
لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  1033المادة  )12(

من القانون المدني  815/9، في حين تنص المادة 1976
عند تعذر الاتفاق بين الشركاء على :" الفرنسي على انه

كون تنظيم الانتفاع بالمال الشائع، فإن تنظيم هذا الحق ي
للمرزيد ". بطريقة وقتية بواسطة رئيس المحكمة الابتدائية

حول هذا الامر أنظر سليم، سلطات المالك على الشيوع 
  . دراسة مقارنة: ل المال واستغلالهفي استعما

لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  1034المادة  )13(
1976. 

سة درا: إدارة وإزالة المال الشائع القسوس،للمزيد راجع  )14(
  .1993مطبعة الجامعة النموذجية،  مقارنة،

لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  1035المادة  )15(
1976. 

لسنة  19من القانون المدني البحريني رقم  787المادة  )16(
من القانون المدني  828، وتقابلها أيضاً المادة 2001

  .1980لسنة  67الكويتي رقم 
سلطات "ائع أنظر سليم، للمزيد حول أحكام إدارة المال الش )17(

دراسة : المال واستغلاله المالك على الشيوع في استعمال
  . "مقارنة

الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها  )18(
  .بالقوانين الوضعية

، مجلة المال الشائع في الفقه الإسلامي صباح، إيجار )19(
الجامعة  ،2، العدد17الجامعة الإسلامية، المجلد 

  .98ص  -65غزة، ص  -الإسلامية
من القانون المدني الأردني على أن  1155/1تنص المادة  )20(

تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب " 
 ."لها

من القانون المدني الأردني على  3و 161/1تنص المادة  )21(
يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل " أنه 

هالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى مكانه معيناً تعييناً نافياً للج
الخاص إن كان موجوداً وقت العقد أو ببيان الأوصاف 

مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو له المميزة 
ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة، وإذا لم يعين المحل 

  ."باطلاً العقد على النحو المتقدم كان 
 تترتب آثار العقد إلا إذا أجازه في العقد الموقوف النفاذ لا )22(

صاحب الحق في الإجازة وعندها تترتب الآثار استناداً إلى 
وقت صدور العقد لا الإجازة، أما في العقد القابل للإبطال 

حتى فإن آثار العقد تترتب بمجرد انعقاده وتستمر قائمةً 
التمسك  الحق في يتقرر بطلانه بناء على طلب من له

 . بالبطلان
من قانون تسوية الأراضي والمياة  16/3المادة  تنص )23(

في  : "المعدل على مايلي 1952لسنة  40الأردني رقم 
الاماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة 
والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً إلا إذا 
كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل كل من كان 

في معاملة اجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد  فريقاً
الادلة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة 

 ".لا تتجاوز خمسة دنانير
لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  1054المادة  )24(

1976. 
" من القانون المدني الأردني على أن  1054تنص المادة  )25(

تكون زمانية أو مكانية، ففي  المهايأة قسمة المنافع، وقد
الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدةً 
تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم 

 ". بجزء معينٍ من العين المشتركة
من قانون أصول المحاكمات المدنية  30نصت المادة  )26(
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 14م المعدل بالقانون رق 1988لسنة  24الأردني رقم 
تختص محكمة البداية بالنظر " على انه  2001لسنة 

والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة 
  ..."أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول

يرى الدكتور عوض الزعبي أن اختصاص محاكم البداية  )27(
ليس محدداً بالنص، كما هو الحال بالنسبة لمحاكم الصلح، 

وشامل لا يحتاج لنص خاص وإنما هو اختصاص كلي 
أ من /4يقرره في كل حالة على حده وذلك سنداً للمادة 

من قانون  30قانون تشكيل المحاكم النظامية والمادة 
الوجيز " عوض . راجع الزعبي. أصول المحاكمات المدنية

سنة  1ط " في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
  .75ص . ، دار وائل للنشر2007

إذا تعذر من القانون المدني المصري  849/2 ادةتنص الم )28(
جاز للقاضي الجزئي إذا  ،اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة

بد الاستعانة  ،الشركاء أن يأمر بها طلب منه ذلك أحد
من القانون  803/2وكذلك المادة  .بخبير اقتضى الأمر ذلك

إذا تعذر اتفاق "المدني السوري التي تنص على أنه 
على قسمة المهايأة، جاز لقاضي الصلح، إذا طلب  الشركاء

منه ذلك أحد الشركاء أن يحكم بها بعد الاستعانة بخير إذا 
 ." اقتضى الأمر ذلك

قسمة المهيأة هي في حقيقتها قسمة انتفاع لا قسمة ملكية " )29(
من ) 1054(عملا بالمادة  لأطرافهاوملزمة  وهي جائزة

ب تسجيلها في دوائر بوجو ولا يرد القول ،القانون المدني
 من قانون تسوية) 16(المادة  لأحكامالتسجيل وفقا 

ولا يغير من ذلك ان تكون هذه القسمة  ،والمياه الأراضي
رقم  تمييز حقوق ."السابقين والمدعين تمت بين المالكين

مجلة نقابة ) 1( ، عدد)3289( ، ص1994/ 1140
، 2007أنظر العبيدي، علي هادي، . 1996المحامين 

، دار 1ط" الحقوق العينية: الوجيز في شرح القانون المدني"
 .59ص  - الثقافة، عمان

القانون المدني السوري الصادر  1/ 800قضت المادة  )30(
على أن الاتفاق على  1949لسنة  84بالمرسوم رقم 

المهايأة لا يصح لمدة تزيد على خمس سنين، فإذا لم 
يها ولم يحصل تشترط لها مدة، أو انتهت المدة المتفق عل

اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يبلغ 
الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه 

من  804ويقابل هذا النص المادة . لا يرغب في التجديد
، والمادة 2001لسنة  19القانون المدني البحريني رقم 

  .2004سنة ل 22من القانون المدني القطري رقم  873
لسنة  22من القانون المدني القطري رقم  874المادة  )31(

ج من القانون المدني البحريني رقم / 804، والمادة 2004
من القانون المدني  800/2، والمادة 2001لسنة  19

  .1949لسنة  84السوري الصادر بالمرسوم رقم 
سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال  )32(

 .107-106راسة مقارنة، ص د :واستغلاله

هناك توجه لدى القضاء ينتقد الحق المتساوي للشركاء عند  )33(
إجراء القرعة، وبحسب هذا التوجه ينبغي للمحكمة أن 
تراعي حجم الحصص عند إجراء القرعة لتصبح فرصة 

أنظر الرأي المخالف . كل مالك مساوية لحجم حصته نسبياً
ط /م عفي القرار لأحد قضاة المحكمة العليا السوادنية 

 /http://sjsudan.org، 1992، عدد 242/1988/م
showcases.php?id=329  

 5من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم  1178المادة  )34(
من القانون المدني البحريني  807، والمادة 1985لسنة 
من القانون المدني  877، والمادة 2001لسنة  19رقم 

من القانون  846والمادة  ،2004لسنة  22القطري رقم 
  . 1980لسنة  67المدني الكويتي رقم 

لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  1056المادة  )35(
1976. 

هناك خلاف كبير حول تكييف المهايأة واخضاعها لأحكام  )36(
عقد الإيجار، راجع في هذا الصدد سليم، سلطات المالك 

، سة مقارنةدرا: المال واستغلالهعلى الشيوع في استعمال 
  . 132- 121ص 

لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  1150المادة  )37(
1976  

 – شرح القانون المدني الأردن"لدين سوار، محمد وحيد ا )38(
ص  ،دار الثقافة -2001، 1، ط "الحقوق العينية الأصلية

160. 
من ) 1051(ان المادة "قضت محكمة التمييز الأردنية  )39(

من المجلة قد نصتا على ) 1009(القانون المدني والمادة 
أن حق الشفعة للشريك في البيع ثم للخليط في حق المبيع 

الشفيع ان المشتري وللجار الملاصق دون اشتراط أن يثبت 
 ،1980/ 276تمييز حقوق رقم ". جار سوء أم لا

مجلة نقابة المحامين الأردنيين، ) 5(، عدد)640(ص
1981.  

 .161ابق، ص مرجع س/ سوار، محمد وحيد الدين )40(
ز من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال /2/1المادة  )41(

  .وتعديلاته 1958لسنة  51غير المنقولة رقم 
 .75عوض، مرجع سابق ص . الزعبي )42(
ص  ،2، ط المدني حق الملكية في ذاته في القانونسوار،  )43(

192.  
لسنة  131وهو مسلك القانون المدني المصري رقم  )44(

  .833المادة / 1948
 إسقاطاالقسمة بعد دعوى الشفعة يعتبر  بإجراءالقبول  إن" )45(

لان حق الشفعة من الحقوق الضعيفة  ضمنيا لدعوى الشفعة
المدعية  قامةإ فإن دلالة وعليه أوتسقط صراحة  أنفاما 

لدعوى ازالة الشيوع في قطعة ارض واختصامها الشركاء 
وهو ومن بينهم المدعى عليه بقضية الشفعة  بهذه القطعة

الشفعة يعني ذلك ان  المشتري للحصص المطلوبة بحق
طالبة الشفعة قد اقرت ضمنيا بحق حصول المدعى عليه 
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ويعتبر ذلك اسقاطا  الأرضحصة مفرزة من قطعة  على
، 1999/2815رقم  تمييز حقوق ."ةضمنيا لدعوى الشفع

  .2002مجلة نقابة المحامين لسنة ) 11( عدد 2679 ص
من قانون  1170 اً في المادةهذا النص مقرر حرفي )46(

  .1985لسنة  5رقم  المعاملات المدنية الإماراتي
من القانون المدني الأردني، والمادة  1148بإستثناء المادة  )47(

من قانون المعاملات المدنية الإماراتي لا يوجد  1170
 . نظير لهذا الحكم في القوانين المدنية

يخضع فاقدو " من القانون المدني الأردني  46تنص المادة  )48(
الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو 
الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في 

موطن القاصر " منه على ان  41وتنص المادة ". .القانون
والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب 

ولي الصغير " أن  123وتفيد المادة ". .عنه هؤلاء قانوناً
هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم 

تبين " كما ." المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة

القوانين والأنظمة الإجراءات التي تتبع في الحجر على 
الهم واستثمارها والتصرف فيها والمحجورين وإدارة أم

وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية 
من القانون المدني  131وهذا ما نصت المادة " .والقوامة

  . 1976لسنة  43الأردني رقم 
، متوفر 1986لسنة  21قانون إزالة الشيوع السوري رقم  )49(

-http://moj: على الرابط الإلكتروني التالي
sy.org/node/89. 

 21أ من قانون إزالة الشيوع السوري رقم /8نصت المادة  )50(
كون قرارات اللجنة قابلة للطعن ت"على أن  1986لسنة 

الميعاد والأصول  أمام محكمة استئناف المحافظة وفق
المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة 

محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار  وتفصل
  ."مبرم

لسنة  21من قانون إزالة الشيوع السوري رقم  7المادة  )51(
1986.  
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ABSTRACT 
Joint ownership initiates many legal challenges which clearly appear in the legal rules enacted by the 
legislator to organize this kind of property. This article envisages these legal rules concerned with the 
organization of joint ownership specially rules related to the administration and disposition of the property 
owned by several owners and the rules related to the partition. The article compares these rules with its' 
counterparts in some Arab laws with the aim of evaluating the efficiency and effectiveness of the 
Jordanian rules in this regard. The article concludes some results and provides some recommendations 
which may increase the efficiency and effectiveness of the Jordanian legal rules concerned with joint 
property. 
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